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     08/80/2822تاريخ النشر:             82/80/2822تاريخ القبول:                80/80/2822تاريخ الاستلام: 
 

 : ملاص
الحواجز بمختلف ، فعملت على تقريب المسافات وإزالة أصبحت المعاملات الرقمية تلعب دورا هاما في مجال التجارة العالمية

ولكن المشكلة الحقيقية في مجال التجارة الإلكترونية واستخدام الطرق المعلوماتية بصفة أعم هي مشكلة الإثبات، كون  أشكالها،
 القوانين المنظمة للإثبات أصبحت قاصرة على تنظيم مسائل الإثبات الإلكتروني في مجال المعاملات والعقود.

 08 -80 :د تصدى لذلك من خلال تقرير أحكام الإثبات الإلكتروني بموجب القانون رقمونجد أن المشرع الجزائري ق
، وهي صور جديدة من أدلة الإثبات المتعلق بتعديل القانون المدني، ومنه الاعتراف بحجية الكتابة والتوقيع الإلكترونيين لأول مرة

 تكفل حماية حقوق وحريات المتعاملين في المجال الرقمي.
 .التوقيع الإلكتروني ،التوقيع ،المحرر الإلكتروني ،الاثبات، الإثبات الإلكترونيمفراحية: كلما  

Abstract:  
Digital transactions are playing an important role in world trade, is worked 

to bring the distances closer and remove all kinds of barriers, but the real problem 

in the field of e-commerce and the use of information methods in general is the 

problem of proof, the laws regulating evidence have become limited to regulating 

electronic proof issues in the field of transactions and contracts.  

We find that the Algerian legislator has addressed this by deciding the 

provisions of electronic evidence under Law No : 05-10 related to the amendment 

of the Civil Code, including recognizing the authenticity of electronic writing and 

signature for the first time, these are new forms of evidence that guarantee the 

protection of the rights and freedoms of dealers in the digital field. 

Keywords: Evidence, electronic proof, electronic document, signature, electronic 

signature 
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 مقدمة: 
وما حققته تكنولوجيا المعلومات  ما أوجده الشخص كالأنترنت، ،العصر الحديث في هذاإن أهم انجازات العلم  

والاتصالات من فوائد عديدة في مجال الرقي والتقدم الإنساني في أغلب نواحي الحياة، ولكن أدت هذه التطورات التقنية 
 أدلة الإثبات.  ظهور صور جديدة منة، مما ساهم فيإلى ظهور شكل جديد من الصراعات القانوني

فاعتماد أساليب جديدة وفعالة في إجراء المعاملات الالكترونية انعكس على نظام الإثبات، فغير الكثير من  
لى تلك المفاهيم للوقوف على يدي، إذ لم يعد بالإمكان اللجوء إالمفاهيم التقليدية التي كانت مستقرة في مجال الإثبات التقل

فطالما أصبح يشكل تنظيما قانونيا مستقلا عن الإثبات التقليدي على وجه العموم، وأيضا هذا حقيقة الإثبات الإلكتروني، 
 النظام الجديد عبارة عن اندماج التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصال والمبادئ القانونية المتعلقة بالإثبات خصوصا.

 إقامة نظرية عامة للإثبات الإلكتروني في القانون الخاص إلى تهدف دراسة موضوع الإثبات الإلكتروني في مجال 
مجال المعاملات الرقمية الخاصة، فهذه البيئة الإلكترونية أفرزت لنا صور جديدة عن الكتابة والتوقيع من جهة، وتوفير الأمن 

قة البيانات القانوني للمتعاملين في المجال الرقمي، فيكفل لهم حقوقهم وحرياتهم، ويضمن عدم تعرضهم إلى القرصنة أو سر 
 خرى.من جهة أ أو مختلف صور الإجرام المعلوماتي

 08 -80واستجابة إلى هذه المقتضيات، أقر المشرع الجزائري ولأول مرة الإثبات الإلكتروني بموجب القانون رقم  
اعتراف بحجية الكتابة وكان بمثابة تعديل لقواعد الإثبات في القانون الخاص، ومنه 1المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري،

 – 80المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  002 – 80رقم  يوالتوقيع الإلكترونيين، ثم صدر بعد ذلك المرسوم التنفيذ
 – 00المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل أنواع الشبكات، ولكن ألغى هذا المرسوم عند إصداره القانون رقم  021
المتعلق بعصرنة قطاع  81 – 00والقانون رقم 2بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،لعامة المتعلقة المحدد للقواعد ا 80

 الإلكتروني في الأحكام القضائية.والذي أقر بدوره بحجية التوقيع 3العدالة،
كيفية تنظيم أحتام الإثببا  الإلترووني في مجال المعاملا  الااصة ومنه، تتمحور اشكالية الدراسة حول  
 .الجاارو ؟ن طوف المشوع م
 وكما يمكن الاستعانة بالأسئلة الفرعية الآتية: 

 ما مفهوم الاثببا  الإلترووني؟. -
 فيما تتمن أدلة الإثببا  الإلترووني؟. -

وللإجابة عن الإشكالية السابقة قمنا بتقسيم الدراسة إلى محورين اثنين، فنتناول مفهوم الإثبات الإلكتروني في  
 حين نتطرق لأدلة الإثبات الإلكتروني في محور ثان، وذلك وفقا للتقسيم الآتي:محور أول، وفي 

 .الإثبات الإلكتروني اهيةم المحور الأول:
 .أدلة الإثبات الإلكترونيالمحور الثاني: 
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 :الإثببا  الإلترووني اهيةالمحور الأول: م
إن اعتماد أساليب جديدة وفعالة في إجراء المعاملات الإلكترونية انعكس على نظام الإثبات، فغير الكثير من 
المفاهيم التقليدية التي كانت مستقرة في مجال الإثبات التقليدي إذ لم يعد بالإمكان اللجوء إلى تلك المفاهيم للوقوف على 

يشكل تنظيما قانونيا مستقلا عن الإثبات التقليدي على وجه العموم، وأيضا  حقيقة الإثبات الإلكتروني، فطالما أنه أصبح
 المتعلقة بالإثبات خصوصا.والمبادئ القانونية  الاتصالهذا النظام الجديد هو من صنع اندماج التكنولوجيا الحديثة في 

عامة عن موضوع فدراسة الإثبات الإلكتروني تقتضي وضع تعريف جامع شامل له يساعد على إعطاء نظرة 
البحث، ولا يكف ذلك بل يجب التطرق إلى تأصيله التاريخي، خصائصه، أدواته وتميزه عن الإثبات التقليدي في نقطتين 

 متتاليتين:
 مفهوم الإثبات الإلكتروني.أولا: 
  تميز الإثبات الإلكتروني عن الإثبات التقليدي. ثبانيا:

 :مفهوم الإثببا  الإلتروونيأولا: 
التطور التقني الذي أصاب وسائل الاتصال الحديثة التعامل بنوع جديد من أدلة الإثبات، يتسم هذا النوع أتاح 

بالطابع الإلكتروني غير المادي، وفي ظل هذا التطور التكنولوجي المستحدث، ظهرت عدة وسائل للاتصال وإجراء 
الوسائل في التعامل، بدأ ظهور نظام جديد في كس والأنترنت، ومع استخدام هذه لا الفاكس والتالمعاملات، ومنه

 خصائصه.و  ولنتعرض لمفهوم الإثبات الالكتروني من خلال التطرق لتعريفه4،الإثبات
 :ثببا  الإلتروونيتعويف الإ - 1

إلى التقدم العلمي السريع في مجاال تكنولوجياا المعلوماات، وسارعة التعامال بالوساائل  ظهور الإثبات الإلكتروني  يعود
ساارعة المعاملااة الإلكترونيااة، وبأقاال تكلفااة، ومنهااا: الااتلكس، الفاااكس وكمااا اسااتمر اسااتخدامها إلى إلى المسااتحدثة الااتي أدت 

ومنه بدأ ظهور الحواسيب الآلية، فكاان لهاا أثار كباير فترة طويلة حتى بداية عصر المعلوماتية في النصف الثاني للقرن العشرين، 
  تلتقليدية في جمع وتخزين المعلومافي تجاوز المشاكل ا

ولكاان لم يقااف التطااور علااى تخاازين المعلومااات باال كاناات القفاازة النوعيااة في عااالم الاتصااالات ونقاال المعلومااات، ومنااه 
  ." Internet "  شبكات المعلومات الأنترنت

ثبااااات الإلكااااتروني إلى تطااااور شاااابكة المعلومااااات ا الأنترناااات ا، ومااااع ظهااااور المعاااااملات التجاريااااة يرجااااع ظهااااور الإف
الإلكترونية أيضا، وقاد جااء التحفياز علاى تقريار أدلاة الإثباات الإلكاتروني المتمثلاة في الكتاباة والتوقياع الإلكترونياين في القاانون 

، وهذا ما أثر على تعديل التشريعات الوضاعية الداخلياة، ومنهاا تادخل الدولي مثل قانون الأونيسترال وقانون التوجيه الأوروبي
 المشرع الجزائري مثلا في تنظيم هذه المعاملات الإلكترونية وطريقة إثباتها وهدفه توفير الثقة بين المتعاملين وحماية حقوقهم.
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من النصوص القانونية أن  أغلب التشريعات المقارنة لم تتطرق إلى تعريف الإثبات بصفة عامة، ولكنونجد أن 
مفهوم الإثبات لا يخرج عن التعريف الاصطلاحي المتعارف عليه بأنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة قانونا على 

 5.واقعة قانونية متنازع عليها يترتب على ثبوتها إقرار الحق الناشئ عنهاصحة 
وفقا لإجراءات معينة ومحله واقعة قانونية أو تصرف قانوني  مقيد إلا بالطرق التي حددها القانون فالإثبات هو

 6.متنازع عليه، ومنه الإثبات في هذه الحالة ينصب على نزاع قائم مترتب عن واقعة قانونية كأساس للحق المدعى عليه
ناك اختلاف وعلى الرغم من أن الإثبات يعتبر من المسائل الجوهرية لإقامة الدليل والحجة أمام القضاء، إلا أن ه

القانون لا يحدد طرقا معينة للإثبات، فيمكن إقامة الدليل بأي وسيلة الحر في فيرى أصحاب المذهب الإثبات  7،في الرأي
وأما أصحاب المذهب المقيد، فيعتقدون حرية القاضي في جميع الأدلة التي حددها المشرع، فلا يجوز له أن يعطي 8،متاحة

وفيما يخص المذهب 9،مما حددها القانون، وكما أنه يمنع عليه أن يحكم بعلمه الشخصيقيمة لأحد هذه أكبر أو أقل 
المختلط في مجال إثبات المعاملات القانونية، فهو عبارة عن مذهب توفيقي بين المذهبين السابقين، فهو مذهب يجمع بين 

ضائية من الحقيقة الواقعية بما يفسحه للقاضي من الثبات والاستقرار في المسائل لما احتواه من قيد وبين اقتراب الحقيقة الق
 10.حرية في التقدير

بقاعدة عدم جواز  فنجد أن الإثبات الإلكتروني من الناحية العلمية لا يقل أهمية عن الإثبات التقليدي، لارتباطه
الحالي الذي كان سبب في وكما أنه وليد الثروة المعلوماتية والتقدم التكنولوجي في الوقت 11،اء الشخص حقه بنفسهاقتض

ظهور نظام جديد في مجال الإثبات أطلق عليه التسمية السابقة أي الإثبات الإلكتروني، ويرجع ذلك لكون نصوص 
ن الوضعي يجعلنا نواجه ضرورة تعديل القانو  وهو ما 12،الإثبات التقليدي أصبحت عاجزة عن مسايرة المستجدات الحديثة

تطلب الأمر اللجوء إلى كتابة جديدة ونوع جديد من التوقيع، ابقا سوى الورق، وفي حين الجزائري الذي كان لا يعرف س
 13.وهو التوقيع الالكتروني

إذن يمكن تعريف الإثبات الالكتروني أنه إقامة الدليل أمام القضاء بالمحررات الإلكترونية أو الرقمية المستخرجة من 
 14.متنازع عليها أو لنفي وجودها وسائل الاتصال الحديثة لإثبات واقعة قانونية

يرجع بدوره إلى الدليل الذي يستند إليه الاثبات،  اأن مصطلح االإثبات الالكترونيما يمكن استنتاجه، هو و 
فنقول إذن إثبات بوسائل إلكترونية، وهنا لا يمكن الاستناد إلى الأدلة التقليدية عند التمسك بالإثبات الإلكتروني، لأنها 

ن المبادئ المستقرة في تتعارض مع النظام التقليدي، ويبقى لهذا النوع من الإثبات يمتاز بخصوصية معينة، وكما أنها مستقلة ع
 الإثبات التقليدي. 

من القانون  0وكما أن المشرع الجزائري لم يعرف الإثبات الإلكتروني ضمن المصطلحات القانونية المعرفة في المادة 
 15.كترونيةالمتعلق بالتجارة الإل 80-00رقم 
 الإلترووني: خصارص الإثببا  - 0
 أهمها: 16التقليدي بوصفه نظاما قانونيا بخصائص جوهرية،تميز الإثبات الإلكتروني عن الإثبات ي 
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السرعة في إثبات التصرفات والمعاملات الإلكترونية، وكما لا تتطلب جهدا كبيرا أو نفقات باهظة كتلك التي تستلزمه  -
 17الوسائل التقليدية.

المقارنة اهتمت بهذا الأمن، فجعلت أدلة السرية وضمان الأمن المعلوماتي القانوني، ونجد أن أغلب التشريعات الوضعية  -
ظاما آمنا من خلال إصدار شهادات توثيق للسندات الإلكترونية من قبل جهة مختصة االتصديقا أو الإثبات الإلكتروني ن

من خلال االتشفيرا للبيانات والمعلومات، ومنع الغير من الوصول إليها أو أن الوصول إليها يجعلها مشبوهة لمن لا يملك 
 18حق الدخول.

أدلة الإثبات الإلكتروني تمتاز بالإتقان والوضوح، فتسبقها عملية التهيئة والإعداد لتجنب الأخطاء التي يمكن أن تحصل  -
قبل عملية الإرسال، وحتى لو حصلت أخطاء عند تكوين العقد، فإننا يمكن تجاوزها بتصحيح تلك الأخطاء، ودون ترك 

  19مادي. أي أثر
 بين الإثببا  الإلترووني والإثببا  الرقليد : الرمياثبانيا: 

يتسم النشاط الإلكتروني بالحداثة والتنوع والتطور المستمر المتسارع، وهذا ما أدى بدوره إلى ازدهار التجارة 
الإلكترونية، فتقوم وسائل الاتصال من خلال تقديم تلك الخدمات، فلا يمكن تصور اثباتها يكون عن طريق وسائل الإثبات 

 20لتقليدية.ا
فيستمد الإثبات الإلكتروني بعض أحكامه من الإثبات التقليدي، إلا أنه يختلف عنه في كثير من الأمور، وهي  

 21كالآتي:
الإلكتروني لا يكون  تإن الإثبات التقليدي يعتمد بدرجة أساسية على المدلول المادي كالسندات الخطية، وبينما الإثبا -

 22إلا بالسندات الإلكترونية لأنه ترعرع في البيئة الإلكترونية.
إن الإثبات التقليدي ينصب على نوعين من السندات، فيتمثل النوع الأول في السندات الرسمية، وأما النوع الثاني فيتمثل  -

التقسيم بداية، بل هي عبارة عن محررات رسمية إذا ما  وفي حين نجد الإثبات الإلكتروني لا يعتمد هذا، في السندات العادية
 23تم التصديق عليها من طرف الجهة الرسمية.

إن الموقع على السند في ظل نظام الإثبات التقليدي يكون خطيا، وإما أن يكون بالبصمة ختما أو إصبعا، فالتوقيع  -
 24وقع حتى ولو لم يكتب المحرر بخط يد.الخطي يكون بيد من ينسب إليه المحرر بحيث يقوم محدد لشخصية الم

إن إثبات هوية المتعاقد في قواعد الإثبات التقليدي أمرا سهلا ويسيرا مما توفره الوثائق الرسمية الدالة على هويته، وعكس  -
 يبحرت منه، خصوصا اسم وهوية المتعاقد وأهليته، لذلك فقد تعاقد وسائل إلكترونية صعب التثبنجد أن إثبات هوية الم

 التصرفات القانونية. ها أو بعضها، فهي ممنوعة حكما من إجراءعلى الأنترنت أشخاص قاصرون أو فاقدون الأهلية كل
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 :أدلة الإثببا  الإلتروونيالمحور الثاني: 
تعتبر مسألة إثبات العقود الإلكترونية من أهم الإشكالات التي واجهت هذا النوع الجديد من العقود، فقواعد 

تعترف بالحجية الكاملة للكتابة الورقية مع ضرورة التوقيع عليها بشكل خطي، وهو  الإثبات التقليدية ظهرت في بيئة ورقية
ع غير الملموس لهذا النوع من ابما يتنافى بشكل واضح مع مقتضيات الدليل الإلكتروني، وبالإضافة إلى ذلك خاصية الط

اقدة على دليل مادي يثبت حصول هذا التصرف، وعدم امتلاك البعض من العقود واحتمال عدم حصول الأطراف المتع
 25الأشخاص السيطرة على النظام التقني المستخدم.
المذكور آنفا، ثم  05 – 50 رقم دلة الإثبات الإلكترونية عن طريق القانونونجد أن المشرع الجزائري قد اعترف بأ

 ةالمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكي 50 – 081 رقم المرسوم التنفيذي
الذي يحدد القواعد  50 – 00 رقم ، وبعدها القانونةوصلات السلكية واللاسلكيالكهربائية، وعلى مختلف خدمات الم

لمستحدثة، والتي تتماشى وطبيعة العقد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ومنه نتعرض لدراسة وسائل الإثبات ا
 الإلكتروني في الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في نقطتين متتاليتين.

 .د في ظل التطور التكنولوجيالمحرر الإلكتروني كدليل لإثبات العقو أولا: 
  .كوسيلة لإثبات العقد الإلكتروني  التوقيع الإلكترونيثبانيا: 

 :الإلترووني كدليل لإثببا  العقود في ظل الرطور الرتنولوجيالمحور  أولا:
المحررات الكتابية تتربع على قمة هرم أدلة الإثبات من حيث القوة القانونية التي تتمتع بها، وكما لها من ثقة  ظلت 

استمر حتى ظهرت في الواقع كبيرة في نفوس المتعاملين به، إلا أن هذا الرقي الذي وصلت إليه المحررات الكتابية ما لبث أن 
 26دعامات جديدة للمعلومات تختلف اختلافا جذريا عن الدعامات الورقية التقليدية.

وبما أن نجاح التجارة الإلكترونية متوقفا على مدى قدرة محررها الإلكتروني في تأمين بياناتها من كل تعديل أو تزوير، 
 طرق إلى تعريف المحرر الإلكتروني، شروطه وحجيته في الإثبات.ومنه نت27،نفوس متعامليهاوحتى تكون هناك ثقة في 

 تعويف المحور الإلترووني: - 1
ارة الإلكترونية، وهي إن التطور التكنولوجي أفرز وسائل حديثة في تبادل المعاملات وإبرام العقود في مجال التج

 28الكتابة الإلكترونية.دعامات غير المادية، أو ما يعرف باسم المحررات الإلكترونية أو 
وكما أن التجارة الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في تحريرها من قيود قواعد الإثبات التقليدية التي لا تتلاءم 

ترال النموذجي بشأن تحدة، وذلك بموجب قانون الأونيسوقد سبق في الاعتراف بالكتابة الإلكترونية الأمم الم 29معها،
عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، و  ا،الكتابةتحت عنوان ا 0في المادة  0990التجارة الإلكترونية لسنة 

تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه 
  30لاحقا.
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ن ملاحظته هنا، أن قانون الأونيسترال لم يقم بتعريف الكتابة الإلكترونية صراحة، ولكن قام بالمساواة بينها وما يمك
 وبين الكتابة الورقية في توافر البيانات الواردة فيها.

ة التي ترسل المعلومات الإلكترونيوحتى أن الفقه القانوني لم يوليه تعريف المحرر الإلكتروني أهمية كبيرة، واعتبره تلك 
وكما عرفه جانب من الفقه القانوني بأنه  31أو تسلم بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه.

 32رسالة إلكترونية هو ثقة وموقعة ترسل من مصدر السند إلى مستلم السند ليعتمد ويقدم إلى الجهة المعتمدة عبر الأنترنت.
شرع المصري أن المحرر الإلكتروني هو رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدم  أو تخزن أو وقد جاء في تعريف الم
وفي حين المشرع  33بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة، ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا

الفرنسي، فاعتبر الكتابة الإلكترونية كل مجموعة من أحرف أو أرقام وأية إشارة أخرى أو رموز تكون ذات دلالة يمكن 
 34تصال المتبادلة.سيلة الاحذفها وقراءتها عند طلبها، مهما كانت الدعامة أو و 

عرف الكتابة الإلكترونية بأنها تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية  وأما فيما يخص المشرع الجزائري، فنجده
من  121علامة أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها، وهذا حسب المادة 

 35القانون المدني الجزائري.
الفرنسي، فجعل الكتابة الإلكترونية لا أن المشرع الجزائري قد أخذ بنفس رأي المشرع  وما يمكن استخلاصه،

تقتصر إلا على الكتابة مثلما هو معمول به في الكتابة التقليدية، ولكن أضاف إليها كل الأوصاف أو الرموز أو الأرقام أو 
العلامات التي تؤدي إلى معنى متفق عليه من طرف المتعاقدين، وكذلك بأي وسيلة مهما كانت طريقة الإرسال، فهي إذن 

 مجموعة البيانات المثبتة بوسائل إلكترونية.
 :كرابة المحور الإلترووني شووط - 0

اشترطت القوانين الوضعية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية أن تحقق الكتابة أو المحرر الإلكتروني كدعامة غير مادية في 
شروط لكتابة المحرر الإلكتروني لكي يتم قبولها فيجب 36،التعامل نفس الشروط والوظائف المتوفرة في الكتابة التقليدية

للإثبات، مقروءة ومفهومة كشرط أول، بقاءها واستمراريتها في الحفظ والاسترجاع كشرط ثان، عدم قابليتها للتعديل  
 كشرط ثالث، وهي كالآتي:

في هذا أن تكون دعامة ورقية أو إلكترونية،  ويستوىيشترط في الكتابة أن تحقق خاصية القراءة، : سهولة قواءتها -أ 
وشرط القراءة هذا يتحقق بسهولة في الكتابة الخطية لأنها تقرأ مباشرة، ولكن تحديد هذا الشرط الذي وضعه الفقه يصعب 

ح يخضع في الكتابة الإلكترونية لأنها مدونة على دعامة غير ورقية أي إلكترونية، والتدوين على الدعامة الإلكترونية أصب
لقواعد تقنية، وكذلك الاطلاع عليها، فهذه الكتابة يمكن أن تكون مشفرة فلا بد من فك هذا التشفير، حتى تصبح في 

 37صورة بيانات واضحة يمكن إدراكها مباشرة.
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 هنا تتحقق الديمومة من خلال حفظ المعلومات التيإمتانية بقاء الترابة واسرمواريرها في الحفظ والاسروجاع:  -ب 
لأنه يتم حفضها عن طريق  العرفيوقد يتغير محتواه الأصلي مثله مثل المحرر 38تحتويها، وأيضا استرجاعها في حالة الضرورة،

 39التصديق الإلكتروني، وهو ما يحقق الأمن المعلوماتي، مما يجعلها ذات فعالية أكثر.
إثبات كامل خلوها من العيوب المؤثرة في صحتها يشترط في الكتابة عموما لكي تكون دليل عدم القابلية للرعديل:  -ج 

مثل المحو وكل أشكال التغير والتحريف، ويقصد بها الشرط صمود الدليل في مواجهة كل محاولات التعديل أو تغيير في 
بة مضمونه، والغاية من هذا الشرط أن يجعل الكتابة الإلكترونية تتمتع بالثقة والأمان من طرف مستخدميها، وكذلك النس

 40للمتعاقدين في مجالات التجارة الإلكترونية.
ونستنت  أن حفظ الكتابة الإلكترونية يكون من طرف جهات مختصة تدعى بمزود خدمات التصديق الإلكتروني، 

لأي طرف تعديلها، وبالتالي ضمان بقاءها  ويصدر في هذا الشأن شهادة التصديق الإلكتروني، وهو الأمر الذي لا يمكن
 .والاسترجاعواستمراريتها في الحفظ 

 حجية المحور الإلترووني للإثببا : - 0
على المبادئ التي جاء بها القانون النموذجي شأن  ئري قد اعتمد عند تعديل القانون المدنينجد أن المشرع الجزا

من القانون المذكور أعلاه، فيعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل  0مكرر  121التجارة الإلكترونية من خلال إدراجه المادة 
معدة ومحفوظة الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون 

 .في ظروف تضمن سلامتها
، مثلها مثل تالإلكترونية كدليل في نظام الإثباالمحررات لاحظته هنا، أن المشرع الجزائري جعل وما يمكن م

 الدليل الكتابي التقليدي، وكما منحها الحجية التامة، وهذا جاء حتى قبل بالتعامل بالمحرر الإلكتروني أصلا.
والتي تقوم  41وفيما يخص مجال المحررات والتواقيع الإلكترونية، فإن الحجية تعتمد على الشروط السابقة الدراسة،

يمكن استنباط قرينة قانونية المذكورة أعلاه، ف 0مكرر  121ستخدام ضوابط وإجراءات إلكترونية، ومن خلال المادة على ا
ويكون ذلك من خلال النص على الحجية الكاملة للمحرر الإلكتروني، 42على سلامة المحرر المادية إلى غاية إثبات العكس،

  ية تحديد هوية من أصدره.سلامته وإمكانوهذا بشرط إعداده وحفظه في ظروف 
ها القانون للكتابة الخطية إذا استوفى الشروط أصبح يتمتع بنفس الحجية التي يقرر فالكتابة أو المحرر الإلكتروني 

بعد تحول العالم إلى  التي حددتها النصوص السابقة الذكر، فهناك من يرى بأن هذا الدليل سوف يحل محل الدليل الكتابي
  43فتراضي والحكومة الإلكترونية.المجتمع الا

دورها تنقسم إلى طائفتين اثنتين، بولكن استثناء هناك حالات لا يمكن فيها الاعتراف بالمحرر الإلكتروني، وهي 
 45وهي: 44فتتمثل الطائفة الأولى في المعاملات ذات الشكلية الخاصة،

 الميراث، الوقف...إلخ.مسائل قانون الأسرة مثل الزواج والطلاق والوصايا، التبني،  -
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أو  وتقرير رهنالتصرفات العقارية الخاصة بنقل الملكية، إنشاء أو تسجيل أي حق من الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات،  -
 ز عليها.اامتي
 عقود بعض الخدمات العامة لعقود المياه والكهرباء. -
 أوامر المحاكم والإعلانات القانونية.الدعاوى القضائية وإعلانات الدعاوى والمرافعات وقرارات و  -

 46فتتمثل في معاملات الأوراق المالية ومثالها السندات القابلة للتداول االسهما. ،وأما الطائفة الثانية
 :روقيع الإلترووني كوسيلة لإثببا  العقد الإلتروونيال ثبانيا:

وتسهيل عملية التعاقد في العالم الافتراضي الذي يعتبر التوقيع الالكتروني تقنية من التقنيات التي تسمح بتبسيط 
يتميز بتبادل المعطيات والرسائل، ومع وجود هذه التقنية زاد الإقبال على التعاقد الالكتروني، وبدأ خوف المتعاملين يتناقص 

يع الإلكتروني على تدريجيا في مواجهة التكنولوجيا الحديثة حيث تطورت معها تقنيات الأمان والموثوقية، وكما يعمل التوق
  47توثيق البيانات والكتابة الالكترونية.

ما يشكل مخاطر على عن  وكما نجد أن الأشخاص في علاقاتهم يسعون إلى البحث عن الاستقرار، والابتعاد
نشاطهم، وتعاملاتهم خصوصا، فبعدهم عن هذه الأخيرة يمكنهم من تفادي المخاطر التي يمكن أن تصيب عملياتهم 

تهم الإلكترونية، وبالتالي يكونوا في حالة قلق عند استخدام شبكة الأنترنت، وهو سبب يجعلهم ينسحبون عن سوق وتعاقدا
ومنه لنتعرض لمفهوم التوقيع الإلكتروني 48التعامل الإلكترونية، والبقاء في كل تعاقد يمكنه يحكمه الأحكام الكلاسيكية،

 .وحجيته في الإثبات في نقطتين متتاليتين
    مفهوم الروقيع الإلترووني: - 1

الجزائري أحكام التوقيع الإلكتروني كأحد أهم المستجدات في عصر المعلوماتية، وكان ذلك بموجب  أصدر المشرع
، فيتطلب ظهوره كمصطلح جديد تحديد مقصود منه، وإن كانت التجارة الإلكترونية 2880تعديل القانون المدني لسنة 
 فاقتضى الأمر أن تتعرض لتعريفه، خصائصه وصوره. 49وصورا منه، والرقمنة قد أظهرت أشكالا

تعددت التعاريف الفقهية للتوقيع الإلكتروني، ولكنها كانت كلها مصطلحات لقد  تعويف الروقيع الإلترووني: -أ 
الأولى في تحديد مترادفة إلا أنها تدور كلها حول محور واحد هو عدم الخروج عن تحديد وظيفتي التوقيع، فتتمثل الوظيفة 

  50لتزام بمضمون المحرر.ظيفة الثانية فتتمثل في رضاه بالاهوية الموقع، وأما الو 
معظم التعاريف الفقهية التي قيلت في شأنه تدور حول فكرة إظهار شكل التوقيع وبيان كما نجد أن و 
مجموعة من الإجراءات والوسائل التي يتم استخدامها عن طريق  جانب من الفقه القانوني بأنه فقد عرف 51خصائصه،

نقولة إلكترونيا يجرى تشفيرها، الرموز أو الأرقام، وكذا إخراج رسالة إلكترونية تتضمن علامة مميزة من صاحب الرسالة الم
  52ستخدام زوج من المفاتح واحد معلن والآخر خاص بصاحب الرسالة.او 
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بأنه مجموعة من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصيته من تصدر عنه هذه  جانب فقهي آخروعرفه 
  53التوقيع بمناسبته. وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدرالإجراءات 

ونسترال النموذجي بشأن التجارة فيعتبر قانون الأ، تشريعي للتوقيع الإلكترونيالتعريف وأما بالنسبة لل
في شكل وعرفه بأنه بيانات 55قيع قانوني مثل التوقيع العادي،عترف بالتوقيع الإلكتروني كتو ا قد ونجده  54الإلكترونية،

الكتروني مدرجة في رسالة بيانات مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا يجوز أن تستخدم لتعين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة 
رسالة البيانات، فهو إجراء  يقوم به المتعامل المراد توقيعه على أي البيانات والبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في 

محرر عن طريق احتفاظه بالرقم أو الشفرة بشكل آمن، وكما يمنع استعماله من قبل الغير، وهذا من أجل منح الثقة بين 
  56المتعاملين.
من المادة  2يه من خلال الفقرة نص عل لكنبتعريف التوقيع الإلكتروني، و لمشرع الجزائري لم يقم فيما يخص او 
على أنه يعقد العقد بالتوقيع  2880جوان  28المؤرخ في  08 – 80من تعديل القانون المدني الجزائري رقم  120
-00من القانون رقم  2ونجده تدارك ذلك من خلال المادة  منه،0مكرر  121وني وفقا للشروط المذكورة في المادة تر كلالإ
و مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى تستعمل كوسيلة بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أعرفه بالمذكور آنفا، ف 80

، فاعتبر التوقيع الإلكتروني كل ما 2889الصادر في سنة  00ع المصري في القانون رقم شر الم وهو نفس ما جاء به57توثيق،
و إشارات أو غيرها، وقد يكون له طابع متفرد يسمح أشكل حروف أو أرقام أو رموز يوضع على المحرر الإلكتروني، ويتخذ 

  58.بتحديد الموقع ويميزه عن غيره
فالتوقيع الإلكتروني هو طريقة تشفيرية توضع من أجل ضمان موثوقية وسلامة الوثيقة أو الملف الرقمي، وتقوم هذه 

احين مختلفين، المفتاح الأول يسمى المفتاح الخاص، ويستعمل من أجل الطريقة إما على فكرة المفاتح الواحد أو على مفت
جل التحقق من التوقيع وفك الشفرة، بمعنى رسلة يسمى المفتاح العام، ويستعمل من أ التوقيع االتشفيرا، والمفتاح الثاني

المستعملة لفك الشيفرة ، والرسالة 80808080808مرسلة اتشفير الرسالة بمفتاح خاصا تعطينا رسالة مشفرة :
 59يستعمل المفتاح العام حتى يمكن قراءة الرسالة.

قارنة الم تشريعاتتحدثة في الإمضاء لم تعرفها الصورة مسالتوقيع الإلكتروني  يعتبر :خصارص الروقيع الإلترووني -ب 
 ويمكنفإن هناك اختلاف كبير في كثير من النقاط،  ،ييدي العادالتوقيع التقلوإذا ما قارنا هذا النوع من التوقيع ب، 60اسابق
   61:الآتيكإدراج  
 يقوم التوقيع الإلكتروني بتوفير خصوصية أكثر أثناء حماية البيانات. -
امكانية التعرف على المستخدم، ومنه معرفة هوية الأشخاص أو التعرف على مصادر البيانات، ويتم ذلك عن طريق   -

 .لذكية أو أكثر من ذلككلمات السير والبطاقات ا
 حدة البيانات، وهذا عن طريق التشفير.و توفير  -
 رسال رسالة الكترونية.  إيامه بقرة الموقع الإلكتروني على إنكار عدم قد -
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تتعدد صور التوقيع الإلكتروني بحسب الطريقة التي يتم بها هذا التوقيع، وكما تتباين هذه  :صور الروقيع الإلترووني -ج 
فيما بينها من حيث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمان بحسب الإجراءات المتبعة في إصدارها وتأمينها الصور 

 62والتقنيات التي تتبعها.
فتتمثل الصورة الأولى في التوقيع اليدوي المرقم الذي يتم بواسطة 63تتمثل صور التوقيع الإلكتروني في أربع صور،و 

فيقوم بقراءة وتصوير ونقل  "،SCANNERمنه يدويا إلى جهاز الماسح الضوئي ا الموقع الذي ينقل المستند الموقع
تتمثل الصورة الثانية في و ، توقيع إلكتروني فيتحول إلى64الكمبيوتر، زموعة رسوم وبيانات تحفظ داخل جهاالتوقيع كمج

والمقصود  "،Biometries"التوقيع البيومتري، وهو مأخوذ من كلمة بيومتري، وهي كلمة مشتقة من مصطلح إنجليزي 
بها العلم الذي يختص بدراسة الخصائص الممزة لكل إنسان من غيره، كبصمة الأصبع، بصمة الصوت، بصمة الشفاه أو 

   65بصمة الشبكية أو العين، وتتم هذه العملية عن طريق استعمال كمبيوتر وكاميرات وجهاز لقراءة البصمة.
التوقيع باستخدام القلم الإلكتروني، والذي يمكن استخدامه في توثيق  وفيما يخص الصورة الثالثة، فتتمثل في

توقيع وأما بالنسبة للصورة الرابعة ب66التصرفات القانونية التي تبرم على الوسائط الإلكترونية باستخدام القلم الإلكتروني،
إدخال بطاقة ممغنطة في آلة مناسبة ثم م عن طريق تلكتروني بواسطة الرمز السري، ويالإلكتروني، فتتمثل في التوقيع الإ

إدخال الرقم السري والضغط على زر الموافقة لإتمام العملية المطلوبة، وهذا النوع من التوقيع ضائع في أجهزة الصرف الآلي 
  67أو تحويلات مالية إلى حساب آخر. لدى المصارف للحصول على كشف حساب أو سحب مبالغ نقدية

المذكور آنفا، أن التوقيع الإلكتروني يستعمل لتوقيع هوية الموقع  80- 00قانون رقم من ال 0فقد نصت المادة 
وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني، وكما نجدها نفس وظائف التوقيع التقليدي، وكما جاء بموجب المادة 

 ني الذي تتوافر فيه المتطلبات الآتية:من القانون ذاته، أن التوقيع الإلكتروني الموصوف هو التوقيع الإلكترو  0
 أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة. -
 أن يرتبط بالموقع دون سواه. -
 أن يمكن من تحديد هوية الموقع. -
 أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني. -
 التحكم الحصري للموقع.أن يكون المنشأ بواسطة وسائل تكون تحت  -
 أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغيرات اللاحقة بهذه البيانات. -
من ذات القانون أن التوقيع الإلكتروني الموصوف وحدة مماثلة للتوقيع المكتوب، سواء   0وأيضا جاء في المادة  

 كان الشخص طبيعي أو معنوي.
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المشرع الجزائري قد ركز على التوقيع الإلكتروني الموصوف، فاشترط فيه مجموعة من الشروط ن حسب رأينا، إو  
واء  حيث الحجية، واعتبره مماثلا له س والمتطلبات حيث بدونها لا يعتد به، وكما أنه قد ساوى بينه وبين التوقيع العادي من

 كان الموقع شخصا طبيعيا أم معنويا. 
 وني في مجال الإثببا : حجية الروقيع الإلترو  - 0

وضع التوقيع على أي محرر يهدف إلى ترتيب آثار قانونية معينة، فمن خلال هذا التوقيع يمكن تحديد هوية  إن
   68الموقع ومعرفة صلاحياته، وكما أن توقيع أصحاب الشأن على المحرر يعد إقرارا منهم لمضمون ما ورد به.

عتداد به كتوقيع كامل، ولهذا ستفاءه للشروط اللازمة للااب ارتباطا وثيقالكتروني ترتبط ونجد أن حجية التوقيع الإ
بادرت الدول إلى تضمين نصوصها القانونية المنظمة للتوقيع الإلكتروني قوة الثبوتية لهذا الأخير، وتعادل تلك الممنوحة 

  69لك.للتوقيع العادي بوضعها أحكاما خاصة بحجيته قاطعة لكل جدل حوله ذ
 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، 80 – 00القانون رقم وما يليها، وكذا أحكام  120دة وقد جاء في الما

نجزم أن القوة الثبوتية للمحررات تكون حجيتها بين الأطراف، وبالإضافة إلى الغير مع إمكانية الطعن فيها  علناتج والتي
   70للإنقاص من قيمتها أو استبعادها كليا.

من  120من المادة  2نجد أن المشرع الجزائري قد ساوى بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع العادي في الفقرة كما و 
من القانون ذاته، والتي  0مكرر  210بالتوقيع الإلكتروني وفقا لشروط المادة  دعتدان المدني الجزائري، وكما يمكن الاالقانو 

 التوقيع.أهمها التأكد من هوية الشخص مصدر 
المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، فقد ميز بين التوقيع البسيط  80 – 00رقم  القانون ولكن بالرجوع إلى

من ذات القانون، فيعتبر إذن التوقيع الإلكتروني  0ر حجية هذا الأخير حسب المادة قوالتوقيع الإلكتروني الموصوف، وأ
 سواء كان الشخص طبيعي أو معنوي.الموصوف وحده مماثلا للتوقيع المكتوب 

يااع العااادي ومااا يمكاان قولااه، أن المشاارع الجزائااري بمجاارد تقريااره لأحكااام التوقيااع الإلكااتروني، وكااذا جعلااه مساااوي للتوق
يعااد حمايااة قانونيااة للمتعاااملين بااه، ولكاان حجيااة هااذا النااوع ماان التواقيااع ليساات مطلقااة باال هااي فهااو التقلياادي في الأحكااام، 

 وضوابط قانونية وتقنية معينة يجب توافرها.مرتبطة بشروط 
وكااااذلك عاااادم الثقااااة والأمااااان بمصاااااا المتعاقاااادين خاصااااة المعاااااملات في مجااااال التجااااارة الإلكترونيااااة بساااابب الإضاااارار 

تااأطير بمصااالحهم فيمااا يتعلااق بالبيانااات المصاارع بهااا علااى شاابكة خوفااا ماان العبااث والتلاعااب بهااا وبمحتواهااا، وهااو مااا دفااع إلى 
ت الإلكترونية من خلال ايجاد طارق وأسااليب تتماشاى ماع الواقاع العملاي والتكنولاوجي لتاأمين سالامة عملياة التوقياع المعاملا

ونظاام 71الإلكتروني وتداول البيانات الإلكترونياة، وأيضاا فارض حماياة تقنياة للتوقياع الإلكاتروني مان خالال تقريار نظاام التشافير
في تقرياار أحكااام جريمااة التزوياار الواقعااة علااى التوقيااع الإلكااتروني، وبالتااالي  ماان جهااة، وفاارض حمايااة جزائيااة تتمثاال72التصااديق

    حمايته من كل أشكال الغش المعلوماتي من جهة أخرى.
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 :ااتمةال
إن المعاملات الإلكترونية أضحت حقيقة فعلية في عالم التطور الإلكتروني، ولكنها تواجه إشكالية تتعلق بالإثبات 

لحجم  تساع المذهلول القانونية نتيجة الاإلى وسائل غير تلك المتعارف عليها حتى تتماشى مع الحلفي وقت هي بحاجة 
من الموضوعات الشائكة التي مازالت قيد البحث ما أن دراسة الإثبات الإلكتروني فة، وككاالرقمية   تلك التجارة والمعاملات

 في الوقت الراهن.
ة من أهم الإشكالات التي واجهت هذا النوع الجديد من العقود، فقواعد تعتبر مسألة إثبات العقود الإلكترونيف

الإثبات التقليدية ظهرت في بيئة ورقية تعترف بالحجية الكاملة للكتابة الورقية مع ضرورة التوقيع عليها بشكل خطي، وهو 
الطابع غير الملموس لهذا النوع من العقود  ميزةما يتنافى بشكل واضح مع مقتضيات الدليل الإلكتروني، وإضافة إلى ذلك 

واحتمال عدم حصول الأطراف المتعاقدة على دليل مادي يثبت حصول هذا التصرف، وعدم امتلاك البعض من 
  الأشخاص السيطرة على النظام التقني المستخدم. 

 يمكن إدراج النتائ  الآتية: النرارج:
وره إلى الدليل الذي يستند إليه الاثبات، فنقول إذن إثبات بوسائل ن مصطلح االإثبات الالكترونيا يرجع بدإ - 1

 .إلكترونية، وهنا لا يمكن الاستناد إلى الأدلة التقليدية عند التمسك بالإثبات الإلكتروني
كترونية الأنترنت ا، ومع ظهور المعاملات التجارية الإلتطور شبكة المعلومات امع ظهور الإثبات الإلكتروني إن  - 0

من طرف القوانين الدولية  ز على تقرير أدلة الإثبات الإلكتروني المتمثلة في الكتابة والتوقيع الإلكترونيينأيضا، قد حف
  المقارنة. الداخلية والوضعية

ن المشرع الجزائري جعل الكتابة الإلكترونية لا تقتصر إلا على الكتابة مثلما هو معمول به في الكتابة التقليدية، إ - 3
ولكن أضاف إليها كل الأوصاف أو الرموز أو الأرقام أو العلامات التي تؤدي إلى معنى متفق عليه من طرف المتعاقدين، 

 وكذلك بأي وسيلة مهما كانت طريقة الإرسال، فهي إذن مجموعة البيانات المثبتة بوسائل إلكترونية.
المذكور آنفا، ثم المرسوم  08 – 80عن طريق القانون رقم  ن المشرع الجزائري قد اعترف بأدلة الإثبات الإلكترونيةإ - 4

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية  80 – 002التنفيذي رقم 
 الذي يحدد القواعد 80 – 00الكهربائية، وعلى مختلف خدمات الموصلات السلكية واللاسلكية، وبعدها القانون رقم 

 .العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين
المحررات الإلكترونية كدليل في نظام الإثبات، مثلها مثل الدليل الكتابي التقليدي، وكما منحها أقر ن المشرع الجزائري إ - 6
 لتعامل بالمحرر الإلكتروني أصلا.اجية التامة، وهذا جاء حتى قبل الح
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التوقيع الإلكتروني الموصوف، فاشترط فيه مجموعة من الشروط والمتطلبات حيث ن المشرع الجزائري قد ركز على إ - 5
واء كان الموقع شخصا سحيث الحجية، واعتبره مماثلا له  بدونها لا يعتد به، وكما أنه قد ساوى بينه وبين التوقيع العادي من

 طبيعيا أم معنويا.
، وكذا جعله مساوي للتوقيع العادي التقليدي في من طرف المشرع الجزائري أحكام التوقيع الإلكتروني ن مجرد تقريرإ - 0

الأحكام، فهو يعد حماية قانونية للمتعاملين به، ولكن حجية هذا النوع من التواقيع ليست مطلقة بل هي مرتبطة بشروط 
 وضوابط قانونية وتقنية معينة يجب توافرها.

 ا في الآتي:يمكن وضع بعد الاقتراحات نوجزه الروصيا :
ضرورة اصدار قانون موحد يتضمن المعاملات الإلكترونية لتفادي كل تشعب أو اختلاط القوانين، وعلى الرغم من أن  -

المشرع الجزائري قد أبدى خطوة كبيرة في هذا المجال من خلال إصدار قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين، وكذا قانون 
 لم يدقق في المفاهيم الخاصة بأدلة الإثبات كالكتابة والتوقيع الإلكترونيين. التجارة الإلكترونية، إلا أنه

من القانون المدني الجزائري، وحتى لا يقع  120ضرورة تغيير مصطلح العقد بمصطلح المحرر المنصوص عليه مثلا في المادة  -
 الخلط ما بين التصرف القانوني وأداة الإثبات.

القانون المدني الجزائري بتغير عبء الإثبات عن الدائن إلى المدعى لأن المعاملات من  121تعديل حكم المادة  -
الإلكترونية يتحكم فيها المدعى، ومن الصعوبة على المدعى عليه اثبات دعواه في مجال المعاملات الإلكترونية عموما والعقود 

 الإلكترونية خصوصا.
ررات الإلكترونية عموما، والمحررات الرسمية على وجه الخصوص، ضرورة اصدار مرسوم تنظيمي يعالج مشكلة حفظ المح -

 نظرا لأهمية هذه المسألة في مجال الإثبات الإلكتروني.
 الإسراع في اصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بقانون التوقيع والتصديق الإلكتروني. -
 :قارمة المواجع 

 المواجع باللغة العوبية: أولا:
  الترب: - 1
 أشرف جابر سيد، موجز أصول الإثبات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر. -
 .2800باسم محمد فاضل، التعويض عن إساءة استعمال التوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  -
في الإثبااااات، دار الجامعااااة الجدياااادة،  ثاااروت عبااااد الحميااااد، التوقياااع الإلكااااتروني، ماهيتااااه، مخاااااطره، وكيفياااة مواجهتهااااا، ماااادى حجيتاااه -
 .2880لإسكندرية، مصر، ا
 .2800حسن فضالة موسى، التنظيم القانوني للإثبات الالكتروني دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، -
 .2880كندرية، مصر، خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعية، الإس -
 .2880خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، القاهرة، مصر، -
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سعيد سيد قنديل، التوقيع الإلكتروني ماهيته، صوره، حجيته في الإثبات بين التداول والاقتباس، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -
 .2880مصر، 

عباس العبودي، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري وحجيتها في الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزياع، عماان، الأردن،  -
0990. 

 .2889عيسى غسان ريضي، القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،  -
 .2800رايشي، حجية السندات الإلكترونية في الإثبات، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، عمر أحمد الع -
 .2880لورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -
 .2880بيروت، لبنان،  محمد حسن قاسم، قانون الإثبات، منشورات الحلبي الحقوقية، -
 .2889مناعي فراح، العقد الإلكتروني وسيلة اثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -
 نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر. -
 .2880الإلكتروني للقانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، نسرين عبد الحميد نبيه، الجانب  -
 .2880نضال إسماعيل برهم، أحكام التجارة الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -
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لقايد، الجزائر، أزرو محمد رضا، إشكالية إثبات العقود الإلكترونية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر  -

2800 ،2800. 
محماادي أحمااد باان صاااا المعااولي، العواماال المااؤثرة في إثبااات الاادعوى الإداريااة ودورهااا في خلااق نظريااة خاصااة بالإثبااات أمااام القضاااء  -

ؤتاااة، الإداري دراسااة تحليليااة وتطبيقيااة في كاال ماان الأردن وساالطنة عمااان، رسااالة ماجيسااتر في الحقااوق، قساام القااانون العااام، جامعااة م
 .2802، 2800عمان، الأردن، 

 :لا المقا - 3
بااطلي غنياة، فعالياة التوقياع الالكترونيااة في توثياق البياناات والكتاباة الالكترونياة، مجلااة الأبحااث القانونياة والسياساية، جامعاة سااطيف  -
 .2828، 2، العدد 0، المجلد 2
، 0، العادد 0، المجلاة الجزائرياة لنمان الإنسااني، المجلاد 80 – 00القاانون بولافة سامية، غيلاني الطاهر، التوقيع الإلكتروني في ظال  -

2828. 
 .2820، 0، العدد 1زروق يوسف، مكانة الكتابة الإلكترونية في الإثبات دراسة مقارنة، مجلة المعيار، المجلد   -
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زلاساااى بشااارى، القيماااة القانونياااة لمحااارر التجاااارة الإلكترونياااة في الإثباااات وأثااار ذلاااك علاااى نوهاااا، مجلاااة البحاااوث والدراساااات القانونياااة  -

 .2800، 0، العدد 0والسياسية، المجلد 
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علي رحال، حجية المحررات الإلكترونياة في الإثباات علاى ضاوء التشاريع الجزائاري والمقاارن، مجلاة طبناة للدراساات العلمياة الأكاديمياة،  -

 .2820عدد خاص،  2، العدد 0المجلد 
عباااس حسااوني، حمديااة عبااود كاااظم، التوقيااع الإلكااتروني وحجيتااه في الإثبااات في ظاال قااانون التوقيااع الإلكااتروني والمعاااملات فاطمااة  -
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 .2828، 0، المجلد 1الجلفة، العدد 
، 00وفاء صدراتي، آليات الحماية القانونية للتوقيع الإلكتروني من جرائم التزوير الإلكتروني، مجلة العلاوم القانونياة والسياساية، المجلاد  -

 .2828، 0العدد
، 29، العاادد 0ت الالكااتروني حجااة قانونيااة في المنازعااات المدنيااة والتجاريااة، مجلااة حمااد رابي للدراسااات، المجلااد وليااد جلعااود، الإثبااا -

2809. 
، العادد 0ياسين حساين كااظم، طاه حساين كااظم، مفهاوم التوقياع الإلكاتروني مقارناة باالتوقيع التقليادي، مجلاة رساالة الحقاوق، مجلاد  -
2 ،2800. 
 القوانين: - 4
 0900سااابتمبر  20الماااؤرخ في  00 – 00المعااادل والماااتمم لنمااار رقااام  2880جاااوان  28الماااؤرخ في  08 -80رقااام  القاااانون -

 .2880جوان  20، المؤرخة في 00المتضمن القانون المدني الجزائري، جريدة رسمية عدد 
والتصديق الإلكتروني، جريدة رسمية عادد المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  2800فيفري  0المؤرخ في   80- 00القانون رقم  -

 .2800فيفري  08، المؤرخة في 80
 08، المؤرخااة في 80المتعلااق بعصاارنة قطاااع العدالااة ، جرياادة رسميااة عاادد   2800فيفااري  0المااؤرخ في   81 – 00القااانون رقاام  -

  .2800فيفري 
مااااي  00، المؤرخاااة في 0الإلكترونياااة، جريااادة رسمياااة عااادد المتعلاااق بالتجاااارة  2800مااااي  08الماااؤرخ في  80 – 00القاااانون رقااام  -

2800.  
 المواقع الإلتروونية: - 6

لمزياد مان التفصايل الرجاوع إلى هاذا  www.uncitiral.org.net :للتجاارة الإلكترونياة  Uncintral قاانون الأونيساترال -  
  . سا 02.18، زمن الاطلاع 2820ديسمبر  28الموقع الإلكتروني، تاريخ الاطلاع 

قااارة مولااود، شااكل التعبااير عاان الإرادة في عقااود التجااارة الإلكترونيااة بحاات مقاادم في الملتقااى الاادولي حااول التوجااه التعاقاادي، كليااة  -
 http://ww.laujo.net   :، منشور على الموقع الإلكتروني 0، ص2881الحقوق، جامعةا أبي بكر لقايد، تلمسان، الجزائر، 

 .سا 01:08، زمن الاصلاع على:  2820ديسمبر  20تاريخ الإصلاح 
 المواجع باللغة الأجنبية:ثبانيا: 



 

 
 بن مبارك ماية /  الإثببا  الإلترووني في مجال القانون الااص الجاارو 

 (0700) 70: العـــدد/  70المجلد 
 

641 

 الترب:
   - Grynbaum, La preuve littérale, Disposition générales, Ecrit électronique, JCP 
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